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الملخص
يتناول هذا البحث موضوع التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة،     حيث تكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور المحوري للبحث العلمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وهو ما تؤكده الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الدعم المتزايد الذي تقدمه العديد من الدول للعلم والمعرفة، كما حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة إشكالية رئيسية تتمثل في بيان مدى كفاية وفعالية التشريعات المنظمة للبحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التباين بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها في بعض الدول، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم البحث العلمي وأهميته، وتحليل علاقته بالتنمية المستدامة، إلى جانب دراسة التنظيم القانوني له في التشريع الليبي، وبعض التشريعات المقارنة.
    وقد اعتمدنا من خلال هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في القانون الليبي، ومقارنته بتجارب بعض الدول مثل مصر والامارات في تنظيم البحث العلمي في إطار قانوني بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.
    وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن فعالية التنظيم القانوني للبحث العلمي لا تتوقف على وجود التشريعات فحسب، بل ترتبط بمدى تفعيلها على أرض الواقع، حيث تبين أن بعض الدول نجحت في وضع تنظيم قانوني متقدمة للبحث العلمي ساهم في دعم التنمية المستدامة، في حين ظلت تشريعات دول أخرى محدودة الأثر بسبب ضعف التطبيق، بالرغم من أنها منحت البحث العلمي أهمية بالغة ايماننا منها بالدور الذي يلعبه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
   وأخيرا خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للبحث العلمي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة وذلك بإنشاء لجان تربط بين الجهات المهتمة بالبحث العلمي والجهات العليا في الدولة لضمان الاستفادة من الأبحاث العلمية المهمة وتنفيذها على ارض الواقع، وكذلك وضع إطار قانوني يعزز من دور وسلطات المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة ليكون شريك مؤثرا في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وليس مجرد جهة استشارية غير إلزامية.
الكلمات الدالة: التنمية المستدامة - البحث العلمي – التنظيم القانوني - التقدم – العلم.
Abstract
This research addresses the topic of the legal regulation of scientific research within the framework of achieving sustainable development. The importance of this study lies in highlighting the pivotal role of scientific research as one of the fundamental pillars for achieving sustainable development across various fields. This is evidenced by the efforts exerted by international and regional organizations, as well as the increasing support provided by many countries for science and knowledge.
   Through this study, we have attempted to address a central problem, which is to determine the extent to which legislation regulating scientific research is sufficient and effective in supporting the goals of sustainable development, particularly in light of the gap between legal texts and their practical implementation in some countries.
    The research aims to clarify the concept of scientific research and its significance, and to analyze its relationship with sustainable development. It also examines the legal regulation of scientific research in Libyan legislation, in addition to selected comparative legislations.
    In this study, we have adopted both the analytical and comparative approaches by analyzing the relevant legal texts in Libyan law and comparing them with the experiences of some countries, such as Egypt and the United Arab Emirates, in regulating scientific research within a legal framework that supports the achievement of sustainable development goals.
    At the conclusion of this study, a number of findings were reached. Most notably, the effectiveness of the legal regulation of scientific research does not depend solely on the existence of legislation, but is also closely linked to the extent of its implementation in practice. It was found that some countries have succeeded in establishing advanced legal frameworks for scientific research that have contributed to supporting sustainable development, while in other countries, legislation has remained limited in impact due to weak implementation, despite the significant importance attributed to scientific research based on the belief in its role in achieving sustainable development goals.
    Finally, the study concludes with several recommendations, the most important of which is the need to develop legislation regulating scientific research in a manner consistent with the requirements of sustainable development. This can be achieved by establishing committees that link research institutions with higher state authorities to ensure the effective utilization and implementation of significant scientific research. Additionally, it recommends the establishment of a legal framework that strengthens the role and authority of the Libyan Center for Sustainable Development Research, enabling it to become an effective partner in achieving sustainable development goals rather than merely a non-binding advisory body.
Keywords: Sustainable Development – Scientific Research – Legal Regulation – Progress – Science.
1.المقدمة
في ظل سعيِ الدول إلى تحقيقِ التقدم والتطور والرفاه لمواطنيها في كافة مجالات الحياة، فإنَّ العالم اليوم يشهد رغبة العديد من الدول في تحقيق التنمية التي من خلالها تكون قادرة على بناء دولة حديثة ذات رؤية مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات والتحديات المعاصرة وتحقيق الرقي.
    فقد شهد المفهوم العام للتنمية تطورُا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، حيث ظهر مفهوم حديث للتنمية يُعرف باسم التنمية المستدامة، يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأطول فترة زمنية ممكنة، بما يلبي احتياجات الجيل الحاضر دون الاضرار بحقوق الأجيال القادمة، وقد حظي هذا المفهوم باهتمامٍ كبيرٍ على المستويين الدولي والوطني.
فعلى الصعيد الدولي، أولت منظمة الأمم المتحدة هذا المفهوم اهتمامًا بالغًا، حيث وضعت إطارًا زمنيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحددت مجموعة من الأهداف والضوابط التي ينبغي العمل على تحقيقها بحلول عام 2030م، وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومن بين أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول في هذا المجال الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التي يقدّمها الباحثون والعلماء، إذ يُعدّ البحث العلمي أحد الركائز الأساسية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.
   عليه فإننا من خلال هذا البحث سنبين مدى اهتمام الدول واتفاقها على وضع تنظيم قانوني واضح للبحث العلمي في إطار سعيها الى تحقيق التنمية المستدامة.
-أهمية البحث: إن دراسة موضوع التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة له أهمية بالغة من الناحية العلمية والعملية
    فمن الناحية العلمية تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول البحث العلمي بوصفه أحد أهم المحركات الأساسية للتقدم المعرفي وتطوير المجتمعات المعاصرة، فالدول لم تعد تعتمد في نهضتها على الموارد الطبيعية فقط، بل أصبح التقدم قائمًا بدرجة كبيرة على إنتاج المعرفة والابتكار وتطوير التكنولوجيا، ومن ثم فإن دراسة هذا الموضوع تسهم في إثراء الأدبيات العلمية المرتبطة بعلاقة القانون بالتنمية المستدامة، وتوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه التشريعات في توجيه النشاط البحثي بما يخدم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.
    أما من الناحية العملية فإن دراسة هذا الموضوع تتمثل في إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه التنظيم القانوني للبحث العلمي في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، فوجود إطار قانوني واضح يسهم في تنظيم العملية البحثية، ويشجيع الابتكار وتوجيه مخرجات البحث العلمي نحو معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمعات، كما يساعد ذلك في الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في وضع السياسات العامة والخطط التنموية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الأجيال القادمة.
-إشكالية البحث:  بما أن البحث العلمي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة فإن اشكالية البحث تثار هنا، بالتساؤل عن الدور الذي يمثله البحث العلمي من الناحية القانونية، فهل وضع المشرع تشريعات واضحة وخاصة تنظم كيفية الاستفادة من البحث العلمي؟ أم إن الاستعانة بالبحث العلمي هو مجرد خيار ثانوي للسلطات العامة في الدولة؟ وهل تتفق سياسات الدول في تحديد الإطار القانوني لكيفية الاستفادة من البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة أم انها اختلفت في ذلك؟
    كما أن إشكالية البحث تثار عند التساؤل عن الدور الذي تلعبه الجامعات والاكاديميات والمؤسسات المتخصصة بالأبحاث العلمية في بيان أهمية هذه الأبحاث في تحقيق التنمية المستدامة، فهل سعت هذه الجهات إلى المطالبة بوضع نظام قانوني يلزم الجهات المختصة بضرورة بيان دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي والوطني؟ ام إن هدفها من تقديم البحث العلمي هو رفع تصنيف هذه الجهات على المستوى الوطني والدولي فقط، والذي وإن كان يعد هدفا ساميا الا أن هناك هدف أسمى وهو تسخير البحث العلمي لخدمة المجتمع؟
-1.1فرضيات البحث: تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات، وتتمثل في الآتي:
1- عدم كفاية التشريعات المنظمة للبحث العلمي في بعض الدول في تحقيق التنمية المستدامة يرجع بالأساس إلى ضعف تطبيقها وليس إلى قصور في نصوصها فقط. 
2- يساهم وجود إطار قانوني واضح وملزم في الدولة إلى تعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية المستدامة وطنيا ومحليا. 
3- تختلف مواقف الدول في تنظيم البحث العلمي قانونيًا، مما يؤدي إلى تباين في مدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
4-إن تعزيز التنسيق بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية من خلال نصوص قانونية فعالة يؤدي إلى رفع كفاءة توظيف البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة                                                     
2.1الهدف من البحث:
نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية التي يمكن إجمالها فيما يلي
-بيان مفهوم البحث العلمي وتحديد خصائصه وأهميته في بناء المجتمعات الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار، مع توضيح مفهوم التنمية المستدامة ودور البحث العلمي في تحقيق أهدافها.
-دراسة الإطار القانوني المنظم للبحث العلمي، وبيان مدى كفايته في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التشريع الليبي وبعض التشريعات المقارنة، للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.
-اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير التنظيم القانوني للبحث العلمي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
3.1حدود البحث:
تقتصر هذه الدراسة على تحليل التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة من حيث الدور الذي منحه المشرع في التشريعات محل الدراسة للبحث العلمي من ناحية كيف نظم الاستفادة منه قانونياُ، ولا تمتد هذه الدراسة إلى تناول الجوانب المتعلقة بتنظيم ودعم البحث العلمي أو تمويل المؤسسات والجهات المعنية به.
2.منهجية البحث:
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بموضع الدراسة، والمقارنة بين تشريعات الدول وتحليلها لفهم أوجه الاتفاق والاختلاف في وضع تنظيم قانوني وواضح لتحقيق التنمية المستدامة، وقد اعتمدنا من خلال هذه المقارنة على بيان موقف المشرع الليبي من التنظيم القانوني للبحث للعلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مقارنة بتشريعات بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية كأساس لهذه الدراسة، فضلاً عن الإشارة إلى مواقف بعض التشريعات الأخرى كلما اقتضت الحاجة ذلك.
1.2خطة البحث: قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين وكل مطلب الى فرعين على النحو التالي:
1.1.2المطلب الأول: ماهية البحث العلمي وعلاقته بالتنمية المستدامة
2.1.2الفرع الأول: ماهية البحث العلمي
3.1.2الفرع الثاني: علاقة البحث العلمي بالتنمية المستدامة
4.1.2المطلب الثاني: موقف تشريعات الدول من دعم البحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة 
5.1.2الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة من أهمية تقنين البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
6.1.2الفرع الثاني: موقف المشرع الليبي من أهمية تقنين البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
3.الدراسات السابقة: تناولت بعض الدراسات موضوع التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام ومن هذه الدراسات نذكر:
د. علي سعيد المهنكر، دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية والافريقية بين الواقع والتطلعات، مجلة القرطاس، المجلد الثالث، العدد الرابع والعشرون، 2024، حيث نجد أن هذه الدراسة بالرغم من انها تناولت أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية سوى في قارة افريقيا أو اسيا وفقا للرؤيا الدولية، إلا انها ركزت على ضرورة زيادة الدعم المادي للبحث العلمي والمؤسسات الداعمة له، وتوطيد العلاقة بين المؤسسات البحثية في الداخل والخارج، إلا أن هذه الدراسة لم تبين مدى إمكانية تفعيل دور البحث العلمي في تحقيق التنمية بإطار قانوني يبرز أهمية البحث العلمي ويجعله شريكا في صنع القرار المتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يميز دراستنا عن هذه الدراسة.  
- أ محمود بن علي. د.صابرين جابر، البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الثاني، عمان، 2023, بالرغم من أن هذه الدراسة تشترك مع موضوع دراستنا من حيث انها بينت مفهوم البحث العلمي واهميته وعلاقته بالتنمية المستدامة، إلا انها اقتصر على دراسة هذه العلاقة في سلطنة عمان مع التركيز على الجانب المادي لتوفير دعم مالي اكبر للبحث العلمي والقائمين عليه، وبذلك تختلف عن موضوع دراستنا التي تركز على الجانب القانوني من حيث كيفية الاستفادة من البحث العلمي بنصوص قانونية الزامية في التشريع الليبي وبعض التشريعات المقارنة.
- بن النية شهرة . بودوخة إبراهيم، دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة القانون والعلوم البيئية، المجلد02، العدد 02، الجزائر 2023.حيث ركزت هذه الدراسة ايضا على بيان مفهوم البحث العلمي وعلاقته بالتنمية المستدامة من الناحية العلمية، وبيان دور الجامعات والمراكز البحثية في نشر العلم والمعرفة وخطوات انتاج البحث العلمي السليم، ولكن ما يميز الدراسة التي قمنا بها عن هذه الدراسة هنا ايضا إنها بينت كيف نظم المشرع علاقة البحث العلمي بالتنمية المستدامة في بعض الدول وفي القانون الليبي من الناحية القانونية ببيان التشريعات التي نصت على اليّة الاستفادة من البحث العلمي بشكل فعلي، وتحليل نصوص موادها.

1.3المطلب الأول: ماهية البحث العلمي وعلاقته بالتنمية المستدامة 
    إن سعي الانسان الي البحث وتحليل المشاكل والمسائل بسلوب علمي ليس حديث النشأة، وإنما تمتد جدوره الى عصور وحضارات قديمة، وإن أختلف أسلوب البحث باختلاف الأزمنة، ولعل من أبرز الحضارات التي كان لإنجازات علمائها فضل كبير في تهيئة التربة التي أقام عليها العلم الحديث أبحاثه هي الحضارة الفرعونية المصرية، التي اسست حضارة علمية بقصد تحقيق التنمية في مجالات مختلفة منها الصيدلة والكيمياء، وبالإضافة الي الحضارة الفرعونية تبرز الحضارة الاغريقية التي كان لها دور فعال في تطوير البحث العلمي، حيث نجد أن علمائها اعتمدوا على التأمل والنظر العقلي المجرد، فقد وضع ارسطو قواعد المنهج القياسي والاستدلالي في التفكير العلمي (ياقوت، 2007).
   ونظرا لما يمثله البحث العلمي من أهمية في كافة جوانب الحياة فإننا سنبين ماهيته وعلاقته بالتنمية المستدامة في فرعين متتاليين:

2.3الفرع الأول: ماهية البحث العلمي
1.2.3أولا: مفهوم البحث العلمي: حظى تحديد مفهوم البحث العلمي باهتمام العديد من الفقهاء والباحثين حيت تعددت التعريفات التي حاولت تحديد هذا المفهوم، إذ ذهب البعض لتحديد مفهوم البحث العلمي من خلال تحليل وتحديد مفهوم كل كلمة على حدى للوصل الى معنى جامع لمفهوم البحث العلمي، حيث يعرف البحث بأنه وسيلة للاستقصاء الدقيق والمنظم لاكتشاف العلاقة الدالة أو الحقائق الجديدة التي تساهم في حل المشكل وتطوير الحضارة الإنسانية (دشلي، 2016، صفحة 30)
    في حين يعرفه البعض بأنه عملية بحث واستقصاء دقيق لجمع أدلة ومعلومات تهدف إلى اكتشاف أمر جديد أو اكمال نقص أو تصحيح خطأ أو إيضاح غامض أو غيره مما يدخل ذات النطاق (هويداء، 2015).
    أما فيما يتعلق بمفهوم العلم فهو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة (بدر، ط 9 ،1994)، فالعلم يهدف الى تفسير الظواهر المحيطة بالإنسان في كيفية وأسباب حدوثها وصياغة التعميمات التي تشمل أكبر عدد من الظواهر المماثلة.
   ومن خلال هذه التعريفات لكل كلمة على حدى يظهر لنا مدى الترابط بين كلمتي البحث والعلم، حيث جمع بعض الفقه والباحثين هاتين الكلمتين في مفهوم واحد وعرف البحث العلمي بمجموعة من التعريفات تتشابه فيما بينها وتدور حول ذات الفكرة (حفاف، 2019)، ومن بين هذه التعريفات نذكر مثلا بأن البحث العلمي هو أسلوب يهدف الى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجديدة والتأكد من صحتها مستقبلا بالإضافة الى الوصول الى الكلية أو العمومية، أي التعمق في المعرفة والكشف عن الحقيقة والبحث عنها وكذلك يهدف الى الاستعلام عن صور المستقبل أو حل مشكلة معينة، وذلك من خلال الاستقصاء الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموضوع هذه المشكلة ومن خلال تحليل الظواهر والحقائق (فراح، 2000)، ويعرفه البعض الاخر بأنه وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق يقوم به الباحث بغرض اكتشاف علاقات جديدة بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقق من المعلومات الموجودة فعلا، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة اللازمة للبحث وجمع المعلومات (بدر، ط 9 ،1994).
   وقد عرفه القرار رقم 166 لسنو 2012م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي السابق في ليبيا بأنه الإنجاز العلمي الذي يعتمد على استخدام الأسس العلمية المتعارف عليها للتعرف على الظواهر والتصدي للمشكلات والعوائق، ومحاولة الوصول إلى فهم الحقائق بما يؤدي إلى إنتاج معرفة جديدة تقود إلى التطوير نحو الأفضل بقصد الإسهام في بناء التنمية الوطنية وخدمة الإنسانية بشكل عام.
   وبذلك يتضح أن مفهوم البحث العلمي هو فكرة تدور دائما في شكل منظم وفقا لدراسات علمية معمقة ومنظمة، من أجل الوصول الى معرفة جديدة أو تطوير معرفة موجودة في أي مجال من المجالات للاستفادة من هذه المعرفة في تطوير الشؤون العامة.
    فالبحث العلمي يقوم به في الغالب شخص وصل الى مرحلة متقدمة من العلم والمعرفة يسمى بالشخص الاكاديمي، والذي يعرف بأنه الشخص الذي يهتم بقواعد التعليم والتعلم والبحث العلمي ويكون في الغالب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز الأبحاث، أي إنه شخص متحصل على شهادة أكاديمية من جهة تعليمية معتمدة نتيجة اجتيازه مراحل تعليمية تراكمية في تخصص معين خلال فترة معينة من الزمن تسمح له بإتقان قواعد التعليم والتعلم والبحث العلمي، للمساهمة في خدمة المجتمع من خلال نشر العلم والعلوم والمعرفة عن طريق البحث العلمي والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وبذلك يختلف الشخص الاكاديمي عن الشخص المهني، فإذا كان الأول يعمل على تطور مهاراته الاكاديمية واظهارها في مجالات علمية كالأبحاث والمؤتمرات العلمية خدمة للمجتمع، فإن الشخص المهني يعمل على تطوير مهاراته العملية في مجال عمله للرفع من مستواها للوصول الى أفضل وأسهل الطرق للقيام بمهامه. 
   وبالرغم من أن البحث العلمي يعد من أكبر اهتمامات الشخص الأكاديمي، إلا إن القيام بالأبحاث العلمية ليس حكرا عليه وحدة بل يكون لغيره من الأشخاص تقديم البحث العلمي إذا ما اتبع أساليب ومناهج البحث العلمي السليم، فالعبرة ليس بمن يقدم البحث وإنما العبرة بصلاحية البحث العلمي واهميته وأساليب ومناهج تقديمه وخضوعه للتقييم.
2.2.3ثانيا: أهمية البحث العلمي – للبحث العلمي أهمية بالغة في العديد من الجوانب الإنسانية والتي تصب في مجملها الي تحقيق وتطوير التنمية في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنلوجية، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط التالية:
1- يساهم البحث العلمي في تطور التكنولوجي وتنمية الافراد وتطوير أفكارهم المعرفية.
2- يساعد في التعرف على المعلومات التي لم تكن معروفة من قبل، أو يصحح مفاهيمها ومعلومات كانت خاطئة وذلك بهدف التطور والاستمرار.
3- للبحث العلمي أهمية بالغة في تقوية الروابط بين الأمم من خلال تبادل الأفكار وتلاقح الثقافات والتعاون على إيجاد الحلول التي تفيد الإنسانية جمعاء.
4- من خلال البحث العلمي يتم الكشف عن العديد من الظواهر الكونية وقد يضع لها تفسيرا أو التنبؤ بتلك الظواهر ومحاولة البحث في كيفية تلافي الاضرار التي قد تنجم عنها (ياقوت، 2007).
5- يحقق البحث العلمي التنمية التعليمية المستدامة للأجيال القادمة ونقل المعرفة والعلم لهم، كما يساهم في وضع أسس التنمية على الوجه الصحيح في كافة المجالات مما يساعد في الحد من مشكلة الفقر والبطالة.
6- يساعد البحث العلمي في التغلب على العديد من الصعوبات ووضع الحلول التي تساعد في الهيمنة عليها سواء ماتعلق منها بالناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية (ابراهيم، 2023).
   ومن خلال بيان أهمية البحث العلمي يتضح لنا إن البحت العلمي يهدف دائما إلى إضافة معرفة جديدة والكشف عنها بكل دقة وتحديد، ودراسة المعارف القائمة وتطويرها والتثبت من صحتها بكل واقعية وموضوعية وتجريد من الاهواء والنظرة الشخصية. 
3.2.3الفرع الثاني: علاقة البحث العلمي بالتنمية المستدامة-
    لبيان علاقة البحث العلمي بالتنمية المستدامة يتعين علينا أولا أن نقوم ببيان مفهوم التنمية المستدامة، هذا المفهوم الذي أصبح من أكثر المصطلحات استخداما في الوقت الحالي لارتباطه بمستقبل الأجيال المتعاقبة، ثم بعد ذلك نبين مدي فاعلية البحث العلمي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
4.2.3أولا: مفهوم التنمية المستدامة- حدد البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام 1990 مفهوم التنمية بشكل عام بأنها عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة امام الفرد، وأهم هذه الخيارات المتشعبة هي أن يحيا الناس حياة طويلة وخالية من العلل وأن يتعلموا، وأن يكون بوسعهم الحصول على المواد التي تكفل مستوى معيشة كريمة، كما عرفتها الأمم المتحدة بأنها مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم من اجل توحيد جهود الأهالي والسلطات العامة بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ابراهيم، 2023).
    فإذا كان هذا هو المفهوم العام للتنمية فما هو المقصود بالتنمية المستدامة؟ للإجابة على هذا التساؤل نود الإشارة الى أن تحديد مفهوم التنمية المستدامة حظيا باهتمام كبير على مستوى الفقه والمنظمات واللجان الدولية، حيث عرفها تقرير اللجنة العالمية الخاصة بالبيئة والتنمية عام 1987 بأنها" التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الاضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". 
   وعرفها قاموس ويستر على إنها " تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح استنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا أي ضرورة ترشيد استخدامها" (عبدالخالق، 1993).
   ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن التنمية المستدامة تعمل على الموازنة بين متطلبات الجيل الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، فالتنمية المستدامة تقوم على تحقيق مجموعة أبعاد، منها البعد الاقتصادي وذلك باستمرارية وتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زمنية ممكنة، والبعد البيئي والذي يقوم على ضرورة مراعاة الحدود البيئية وعدم تجاوزها بالاستهلاك والاستنزاف، والبعد الاجتماعي فالإنسان وفقا لهذا البعد يشكل هدف التنمية وجوهرها، من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الي الجميع (غضبان، 2021).
    من خلال تحديد مفهوم التنمية المستدامة يمكن لنا أن نضع مفهوم لها بأنها تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحاول الدولة رسمها لفترة زمنية طويلة خدمة للحاضر والمستقبل بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للفرد والتقدم والتطور للدولة دون استنزاف مواردها أو مصادرها التي تسعى من خلالها الى تحقيق هذا الهدف.  
5.2.3ثانيا: مدي فاعلية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لاشك في أن للبحث العلمي دور مهم في تقديم المعرفة اللازمة لحقيق التنمية المستدامة، فالبحث العلمي يفتح المجال امام الباحثين للابتكار الذي يرشد البشرية الي التقدم والتطور وتطوير الوسائل المتاحة لتحقيق الرفاه الكامل في كافة مجالات الحياة، ونظرا لأهمية البحث العلمي ودوره الفعال في تحقيق التنمية، نجد أن العديد من الدول المتقدمة منحت البحث العلمي اهتماما كبير سواء على مستوى الانفاق أو تشجيع الباحثين على الابداع والابتكار، حيث تكاد تجمع كافة الدراسات على أهمية البحث العلمي كوسيلة ناجحة في تحقيق التنمية في كافة المجالات، وما يؤكد ذلك تزايد اهتمام الدول بدعم الجامعات والمراكز البحثية وحثها على تنمية البحث العلمي وربطه بالواقع العملي وتدريس ومناقشة كافة المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول ومعالجتها خدمة للمجتمع، كما تساهم الجامعات في تحقيق الرقي والتقدم التقني من خلال تطوير البرامج والمناهج وإعداد القوى البشرية علميا وفنيا وإداريا في ضوء التطور التكنلوجي ومتطلباته (علي، 2013)، وقد حث المشرع الليبي الجامعات على أهمية البحث العلمي وتطويره من خلال قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020م، وكذلك اللائحة رقم 501 لسنة 2010 بشأن اصدار لائحة التعليم العلي التي بينت أهمية البحث العلمي من خلال المواد 109- 114.
    ونظرا للأهمية البالغة للبحث العلمي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقد اصبح محل اهتمام ودراسة للعديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن ضمن هذه الدراسات التي تبرز اهمية البحث العلمي نذكر مثلا الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في ديسمبر 2019م، بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) وبمشاركة مؤسسات وخبراء من الدول العربية، حيث تناول المشاركون عدة مواضيع ترتبط بالبحث العلمي وعلاقته بالأمن القومي العربي، والامن الغذائي والتعايش مع ندرة المياه ومكافحة التلوث، وكذلك من بين المواضيع المهمة التي تم تناولها موضوع كيفية استقطاب العقول العربية المهاجرة والحد من تجاهلها لما لها من دور مهم في وضع الخطط التنموية للدولة، وقد أشار مدير عام المنظمة لأهمية هذه الدورة للمنتدى لوجود الكثير من القضايا والمستجدات التي تستوجب على الدول العربية المزيد من الاهتمام في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن العربي، وهو إقرار واضح بضرورة توظيف البحث العلمي في معالجة ما تواجهه البلدان العربية من تحديات (المهنكر، 2024).
  وما يؤكد اهمية البحث العلمي في مجال تحقيق التنمية المستدامة أيضا قيام بعض الدول منذ بداية القرن العشرين بأنشاء مؤسسات ومراكز بحثية تهتم بالعلم والمعرفة باعتباره العصب الرئيس لتحقيق التنمية، من ذلك مثلا تم انشاء مؤسسة روكفلر الامريكية نسبة لمؤسسها عام 1913م التي تعد مؤسسة عالمية قاعدتها دعم العلم والمعرفة وتقوم على البحث والتحليل والعمل على اتراء حياة الفقراء والمساكين (https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation، 2026)))، وكذلك تم تأسيس المركز الدولي للبحوث التنموية  (IDRC)وهو مؤسسة حكومية كندية تأسست عام 1970 ومقرها أوتاوا، تهدف لدعم وتمويل البحوث التطبيقية في الدول النامية، يركز المركز على تعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر، ووضع حلول مبتكرة لتحديات البيئة، والصحة، والتعليم، يمتلك المركز مكاتب إقليمية، منها مكتب في عمان يغطي الشرق الأوسط (https://idrc-crdi.ca/en/about-idrc، 2026).
   ورغم هذا الدور الذي يلعبه البحث العلمي في اطار تحقيق التنمية المستدامة نجد أن غالبية الدول العربية لم تمنح هذا الموضوع أهمية كبيرة من حيث الانفاق، فوفقا للإحصائية الصادرة عن الجامعة العربية عام 2009م يتضح منها إن حجم انفلق الدول العربية على البحث العلمي لا يتعدى دولارا على الفرد، في الوقت الذي نجد فيه ان انفاق الولايات المتحدة الامريكية على هذا الموضوع يصل الى 700 دولار للفرد (ابراهيم، 2023)، إن هذه الإحصائية وإن كانت منذ عدت سنوات، إلا أنها لاتزال تذكر في العديد من الندوات التي تشرف عليها الجامعة العربية نذكر منها الندوة العلمية التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجامعة العربية في سبتمبر 2020 تحت عنوان          "الترابط بين المنظمات العلمية والجامعات ومراكز البحوث في خدمة المجتمعات العربية" التي بينت من خلالها استمرار ضعف التمويل للبحث وفقا للإحصائية الصادرة في 2009                                                    (https://www.alecso.org/nsite/ar/newscat/1118، 2026).
 6.2.3المطلب الثاني: موقف تشريعات الدول من دعم البحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة 
    نظرًا للأهمية البالغة للبحث العلمي بوصفه أحد أهم وسائل إنتاج المعرفة والعلم التي تعتمد عليها الدولة الحديثة لتحقيق التقدم والازدهار في كافة المجالات والتي من ضمنها تحقيق التنمية المستدامة، فإن غالبية الدول تحرص على دعم البحث العلمي وتشجيع المعرفة في تشريعاتها، وإن اختلفت أساليب هذا الدعم وآلياته من دولة إلى أخرى.
    ولا يقتصر المقصود بدعم البحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة على الدعم المالي والمعنوي للباحثين أو للأبحاث العلمية التي يقدمونها فحسب، بل يتسع ليشمل كذلك الآليات التشريعية التي تعتمدها الدول لتنظيم العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي وصناع القرار، بما يضمن الاستفادة من نتائج البحث العلمي في رسم السياسات العامة للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
   وفي هذا الإطار تسعى العديد من الدول إلى وضع تشريعات واضحة، سواء في صورة قوانين أو لوائح تقنن من خلالها آليات الاستفادة من البحث العلمي، وتكفل الرجوع إليه بصورة دورية من خلال لجان أو هيئات مختصة تتولى تنظيم العلاقة بين السلطات العليا في الدولة والجهات المعنية بإنتاج المعرفة، مثل (الجامعات والمراكز البحثية) بما يضمن الاستفادة المنظمة من نتائج البحوث العلمية واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية، خاصة وأن غالبية الدول المتقدمة تجعل من البحث العلمي محرك رئيس لدفع عجلة التقدم والازدهار في العديد من المجالات كالصناعات والبنية التحتية، وذلك بأدراج نصوص قانونية تبين أهمية الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية والتشاور مع الجهات المنتجة له للوصول الى الهدف المنشود. 
    ومن هنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت تشريعات الدول قد اتفقت على تنظيم هذا الموضوع وتفعيله على أرض الواقع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، أم أنها اختلفت في مدى تقنينه وتطبيقه؟ كما يثار تساؤل آخر بشأن موقف المشرع الليبي: هل أحاط البحث العلمي باعتباره أحد المصادر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بتنظيم قانوني واضح ومطبق من الناحية العملية، أم أن التشريعات الليبية قد اقتصرت على تنظيم البحث العلمي من حيث أساليبه والجهات القائمة عليه دون أن تعتمد عليه فعليًا كأداة في تحقيق التنمية على المستويين الوطني والمحلي؟
     وللإجابة عن هذه التساؤلات، سيتم بيان موقف المشرع الليبي وبعض التشريعات المقارنة من آلية تنظيم البحث العلمي في إطار قانوني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال فرعين متتاليين:
الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة من أهمية تقنين البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
    كما نعلم إن الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة اعتمدت بالإجماع في عام 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030  بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني (https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about-2030-agenda-sustainable-development، 2026)، وقد تناولت خطة الأمم المتحدة سالفة الذكر العلم والمعرفة والتعليم الجيد المجاني في المرحلة الابتدائية والثانوية دون تفريق يعتبر من الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الهدف الرابع، كما اكدت على ضرورة دعم البحث العلمي والتكنلوجيا من خلال الهدف التاسع (https://www.undp.org/ar/arab-states/، 2026).
    وانطلاقا من إدراك الدول لأهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق هذه الخطة وأهدافها، فقد باشرت غالبية الدول بإعادة رسم سياساتها بما يحقق ذلك وفقا للخطة الاممية، ومن بين الوسائل التي اعتمدت عليها في هذا المجال دعم وتشجيع البحث العلمي وربطه مباشرة ببرنامج التنمية المستدامة، وذلك ليس فقط بتوفير الدعم المالي للمؤسسات البحثية والباحثين، بل وأيضا بإرساء نصوص قانونية تنظم العلاقة بين مخرجات البحث العلمي وصناعة القرار التنموي، بحيث يضمن توظيف نتائج البحث العلمي في رسم سياسات الدولة، فقد سنت العديد من الدول تشريعات خاصة تنص على ربط البحث العلمي بتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذلك تضمنت دساتير بعض الدول نصوصا عامة تؤكد على دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
  فعلى مستوى الدساتير مثلا نجد أن الدستور الألماني لسنة 1949 يعد من اهم الدساتير التي نصت بشكل صريح على أهمية العلم والمعرفة والبحث العلمي في تحقيق الرقي والتقدم، حيث نص في المادتين 5 و91 على فسح المجال في التعليم والبحث العلمي، وكذلك على التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في دعم البحث العلمي وتمويله لما تمتله من أهمية قد تفوق الحدود الإقليمية (https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80209000.pdf، 2026)، بالإضافة الى ذلك فقد قامت المانيا عام 2021 في اطار سعيها لدعم العلم والمعرفة باعتبارهما مصدر رئيسي لتنفيذ السياسات العامة الى انشاء مجلس التنمية المستدامة الذي يتكون من مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة منهم أساتذة وباحثون وشخصيات من المجتمع المدني ليقوم بتقديم المشورة والنصح للحكومة، ولدعم وتنفيذ خطط التنمية المستدام، وعلى الرغم من أن توصياته غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تتمتع بقيمة عملية كبيرة تجعلها مؤثرة في عملية صنع القرار (https://www.deutschland.de /ar/topic/، 2026)، وفي كوريا الجنوبية صدر القانون الاطاري للعلوم والتكنلوجية رقم 6353 لسنة2001م، وتعديلاته والتي كان اخرها في 2024م، والذي يعد من اهم القوانين في العالم حيث بين السياسة الوطنية للبحث العلمي وربط بينه وبين برنامج التنمية الاقتصادية، وقام بإنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنلوجيا الذي يتولى تحقيق هذه السياسة، فمثل هذا التنظيم القانوني ساهم بشكل كبير في الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، وجعل كوريا الجنوبية من اكثر الدول تقدما في هذا المجال (https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?chrClsCd=010203&lsiSeq).
   وبالرجوع الي الدساتير والقوانين العربية نجد من اكثر الدساتير التي اهتمت بالنص على البحث العلمي هو الدستور المصري الذي نص على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وقد نص على ضرورة تخصيص نسبة معينة من الناتج القومي لتمويل البحث العلمي (المصري، 2014 المواد 21-23)، كما صدر في مصر العديد من التشريعات التي تنظم البحث العلمي، منها قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة والذي ينظم إنشاء الجامعات، ويمنحها صلاحيات واسعة في إدارة البحث العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية،, قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يضمن حماية الابتكارات وبراءات الاختراع، كما إن وزارة التعليم العالي في مصر اطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2023م والتي تقوم على النظر في الخطة الشاملة للدولة لعام 2030 والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة (https://sis.gov.eg/ar، 2026)))، ومن أهم القوانين التي تنظم البحث العلمي في مصر قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (رقم 23 لسنة 2018) الذي منح لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير حرية استغلال نتاج البحث العلمي وإنشاء اودية العلوم والتكنلوجيا، والحاضنات التكنلوجية كالمعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي للوصول الى منتجات محلية الصنع (المواد( 1-3))، وبالرغم من أن مصر تعد من الدول التي منحت للبحث العلمي أهمية بالغة كمصر رئيس لتحقيق التنمية على المستوى الوطني والمحلي إلا أنها لم تجعل من البحث العلمي أداة الزامية بمقتضى القانون المشار إليه، تلتزم الجهات ذات العلاقة بضرورة الرجوع إليه عند وضع خطط التنمية، وإن كان هناك بعض التنسيق والاتفاقيات بين الجهات المختصة بالبحث العلمي والوزارات والمحافظات لأدراج نتائج الأبحاث العلمية في خطط التنمية إلا أنها غير ملزمة على المستوى المحلي والوطني، ومع ذلك يحظى البحث العلمي بأهمية بالغة كمحور رئيسي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة في مجالات البيئة والصناعة والاقتصاد وهذا ما تؤكده المبادرات والقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي في مصر التي تؤكد الدور المهم للبحث العلمي والاستفادة من نتائجه في تحقيق التنمية المستدامة (المصرية، 2026).
    وإذا ما بحثنا في أكثر التشريعات العربية اهتماما بالبحث العلمي وإدراجه ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة في إطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة، نجد أن الامارات العربية المتحدة تعد من أكثر الدول العربية تمنح اهتماما حقيقيا لمشاركة البحث العلمي في تحقيق اهداف التنمية، وتطبقه من الناحية العملية وفق رؤى استراتيجية طويلة المدى مثل “رؤية الإمارات 2021” و”استراتيجية 2031” و”رؤية الإمارات 2071”،  حيث تعد سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها رئيس الدولة في 21 نوفمبر 2015م إطار تشريعي غير تقليدي يمزج بين القواعد الرسمية والسياسات الحكومية الداعمة للبحث العلمي وتهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار، وحماية الحقوق الفكرية، وتمويل المشاريع البحثية الاستراتيجية التي تواكب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تؤكد هذه السياسة على تعزيز دور البحث العلمي في دعم التحولات الاقتصادية، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع البحثية، وضمان بيئة تحفيزية للباحثين ورواد الأعمال للمشاركة في تحقيق هذه الرؤى والاستراتيجيات (https://www.wam.ae/ar/article/hszilzi7، 2026).
   وفي إطار سعيها لبناء نظام تعليمي عالي الجودة للاستفادة من مخرجاته صدر المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي (ديسمبر 2025) والذي نظم الجامعات والية اعتمادها بإجراءات صارمة تخضع للرقابة والمتابعة الدورية لضمان رفع مستوى الكفاءات والأبحاث العلمية لما تمتله من محرك رئيسي لتحقق الرؤيا المستقبلية، وما يؤكد أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية صدور وثيقة "السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"  الصادرة عن مجلس الوزراء في 2024م والتي تعد وثيقة استراتيجية وطنية ملزمة في إطار العمل الحكومي، تركز على الاستفادة من البحوث العلمية في عدة مجالات منها الطاقة الشمسية، وتحلية المياه وإعادة تدويرها، الطب الجيني، والذكاء الاصطناعي (https://uaelegislation.gov.ae/ar/policy/details/science-technology-and-innovation-policy، 2026).                                     .  
     وبالإضافة الى ذلك  تم أنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير وفقا للتوصية الصادرة بوثيقة سياسة حوكمة البحث والتطوير الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2021  والذي تم إعادة تشكيله في مارس 2025م، ليصبح برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء حيث يتولى المجلس العديد من المهام منها تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير على مستوى الدولة، ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل مشاريع البحث والتطوير، وإبداء الرأي حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير، وتحفيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع التقارير والمقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء بما يسهم في تحقيق أولويات البحث والتطوير بالدولة (https://uaelegislation.gov.ae/ar/policy/details/the-research-and-development-governance-policy، 2026).
   وبذلك يتضح إن دولة الامارات العربية المتحدة تعد من الدول التي لم تنظم البحث العلمي وتقدم الدعم له وللجهات القائمة عليه باعتباره جزء من العملية التعليمية التقليدية فقط، بل باعتباره محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ولرؤية الامارات المستقبلية تلتزم الجهات المختصة بضرورة دراسة ما تقدمه من نتائج وتطبيقها على ارض الواقع متى ما شكلت قيمة مضافة تخدم المصالح الوطنية والتنموي.
7.2.3الفرع الثاني: موقف المشرع الليبي من أهمية تقنين البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
    اذا كان البحث العلمي في ليبيا قد حظى باهتمام كبير مع بداية القرن الحادي والعشرون من قبل الجامعات والمراكز البحثية نظرا لما يقدمه البحث العلمي لهذه الجهات من تعزيز مكانتها العلمية على المستويين الوطني والدولي، حيث نجد أن هذه الجهات تسعى دائما لدعم البحث العلمي والباحتين بإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية لتمكين الباحثون من اتقان اساسيات البحث العلمي والاستفادة من انتاجه، إذ سعت الجامعات والمراكز البحثية الى تكوين فرق بحثية وإقامة اتفاقيات وشركات دولية مع مؤسسات تهتم بالبحث العلمي من اجل الرفع من تصنيفها ومكانتها بين الجامعات الوطنية والعالمية، حيث تمكن العديد من الباحثون بفضل دعم هذه الجهات من الوصول بأبحاثهم نظرا لتميزها الى اهتمام العديد من المنظمات الدولية وقواعد البيانات ودار النشر والمواقع البحثية العالمية. 
   وإذا كانت هذه الجهات تسعى إلى تحقيق التقدم المستمر في العلم والمعرفة لخدمة المجتمع والوصول بتصنيفها الى مراحل متقدمة من خلال دعمها للبحث العلمي الذي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف الذي نعتبره هدفا ساميا، فإن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى استفادة المجتمع من البحث العلمي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة؟ وبعبارة أخرى هل حظي الإنتاج الذي يقدمه البحث العلمي باهتمام الدولة بحيث قامت بتوظيفه وتقنينه في تشريعات تبين أهميته ودوره في تحقيق التنمية في كافة المجالات وتلزم صانعي القرار من ضرورة الاستعانة به عند رسم استراتيجياتها على المستوى الوطني والمحلي أم لم يمنح له هذا القدر من الاهتمام؟
  بالرجوع الى المشرع الليبي وتنظيمه للبحث العلمي وعلاقته بالتنمية المستدامة، نجد أن هناك العديد من التشريعات التي تنظم وتشجع البحث العلمي، وسنقوم بتحليل بعض نصوص هذه التشريعات ذات العلاقة بموضوع البحث لنرى مدي اعتماد المشرع عليها في تحقيق التنمية المستدامة.
   فعلى مستوى تنظيم البحث العلمي والاهتمام بجودة مخرجاته حرص المشرع على النص في التشريعات الخاصة بالتعليم العلي على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره من مقومات التقدم والازدهار والتعليم الجيد، حيث نص قانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات على حرية البحث العلمي، وتنمية القدرات التحليلية والنقدية، وتشجيع عمليات المشاركة والمبادرة والإبداع والابتكار في البحث العلمي والعمل التطوعي المنظم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفيها (المادة 3).
   وقد تضمنت لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010  أيضا نصوصاً تتعلق بالبحث العلمي وأهمية، حيث نصت على تفعيل حركة البحث العلمي وخلق المناخ المناسب للإبداع والاختراع، كما تم بموجب هذه اللائحة انشاء لجنة تسمى لجنة الدراسات العليا منحت لها العديد من الاختصاصات نذكر منها: تحديد أولويات البحث العلمي ورسم التوجه العام للدراسات العليا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وتحديد أولويات برامج الدراسات العليا لتلبية احتياجات التنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني، وتشجيع حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر واقتراح الحوافز المادية والمعنوية والجوائز للقائمين بها (المواد 109و 114)، إن مثل هذه النصوص وإن كانت نصوص عامة إلا أنها تبين أهمية البحث العلمي في مواكبة تطوير الدراسات العليا وتحقيق التنمية، كما أن اللجنة التي تم إنشاءها بموجب هذه اللائحة نجد أن اختصاصها تنظيمي تعليمي وليس عملي يربط بين نتائج الأبحاث العلمية وصناع القرار التنموي.
   أما فيما يتعلق بربط البحث العلمي بتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فقد صدرت العديد من التشريعات التي تنظم البحث العلمي والتي كان اخرها القرار رقم 717 لسنة 2022م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي التي تضمنت 95 مادة تناولت كل ماهو متعلق بالبحث العلمي، ومن استقراء نصوص هذه المواد نجد انها تضمنت نصوص تبين أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية، حيث نصت على" يشكل البحث العلمي إحدى دعامات النهضة الحضارية للمجتمع الليبي، وركنا أساسيا من أركان إنمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودعامة أساسية وحيوية في نسيج تطوره العلمي والتكنولوجي، وزيادة وتطويرا للاقتصاد المعرفي في ليبيا، ويعتبر البحث مرتكزا رئيسيا في أنشطة القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية المختلفة، وتفعيل دورها للمساهمة في إنتاجية هذه القطاعات، وتطوير قدراتها التنافسية، وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على مشكلاتها العلمية والتقنية، بغية تعظيم إسهامها الفاعل في زيادة الدخل الوطني الإجمالي وتلتزم هذه القطاعات بالتعاون المباشر، والكامل مع قطاع البحث والتطوير وتنفيذ النتائج العلمية والتقنية، وتعتبر النتائج السلبية في البحث العلمي والدراسات التطبيقية نتائج إيجابية تشير إلى نجاح" (المادة (2) من اللائحة) ، كما تنصت اللائحة أيضا على أن "يهدف البحث العلمي إلى تحقيق نهضة علمية وتقنية في جميع أوجه حياة المجتمع، ودعم متطلبات الأمن الوطني، والعمل على ضمان قدرة تنافسية للإنتاج المحلي في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وذلك بتقديم الدعم العلمي والتقني في كل المجالات، ووضع الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لمنظومة البحث العلمي بما يساهم في تطوير البحث العلمي والإنتاج المعرفي ويواكب التغيرات والتطور العالمي في مجالات الأبحاث العلمية كافة و إجراء و إنجاز الدراسات والبحوث العلمية وتوجيه العلماء والباحثين والمبدعين ودعمهم لدراسة القضايا العلمية والفكرية في مختلف فروع العلوم التطبيقية والإنسانية وتشجيع ودعم المشتغلين في البحث العلمي والرفع من كفاءة الإنتاج العلمي وتطوير أساليبه وأدواته من خلال الهيئة و المراكز البحثية المختلفة وإعداد منظومة وقاعدة علمية وتكنولوجية متطورة وفاعلة تساهم في عملية التقدم العلمي والمعرفي، وبما يحقق ويدعم خطط ومشاريع وأهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات والمؤسسات والقطاعات المختلفة العامة والخاصة على الإفادة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والمشورة في وضع المعايير والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط على المستوى الوطني" (المادة (3) من اللائحة).
   من خلال هذين النصين نجد أن المشرع الليبي منح للبحث العلمي أهمية كبيرة وأبرز أهميته ودوره الفعال في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث صنفه من انه يعد من الأركان الرئيسية في تحقيق النموم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعرفي، إلا أن ما يعاب على موقف المشرع من خلال هذه اللائحة إنه لم يلزم الجهات المختصة بوضع خطط التنمية بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والرجوع إليه بشكل إلزامي لتحقيق خطط التنمية، حيث جعل الاستفادة من الإنتاج العلمي من عدمه اختياريا من قبل الجهات القائمة على صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية وهذا يستشف مما هو وارد في المادة الثالث التي نصت" ..... وبما يحقق ويدعم خطط ومشاريع وأهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات والمؤسسات والقطاعات المختلفة العامة والخاصة على الإفادة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والمشورة في وضع المعايير والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط على المستوى الوطني".
    إن عدم قيام المشرع خلال هذه اللائحة بوضع الية يلزم بها هذه الجهات بضرورة الرجوع الى البحوث العلمية المتميزة للاستفادة منها ووضعها موضع التنفيذ أو على الأقل الاسترشاد بها لتحقيق التنمية، قد يجعل من العديد من البحوث العلمية الهامة مجرد حبر على الورق دون أن تنير الطريق امام الدولة بما احتوته من معرفة قد تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
   وبالإضافة إلى هذه اللائحة أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي حيث تضمنت أربعة عشر مادة حددت اختصاصاتها في المادة الرابعة منها والتي من ضمنها تشجيع البحث العلمي والباحثون وتقديم المشورة في مختلف المجالات وإبداء الرأي فيما يطلب منها حول المشروعات التي تتضمن نقل التقنية وتوطينها، أي انها مجرد جهة تقدم استشارات إذا ما طلب منها، وبالتالي فإنه مايعيب على هذه القرارات بالرغم مما نصت عليه من أهمية البحث العلمي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، إنها لم تضع أي آلية تربط بين السلطات العليا المختصة بتشريع أو بتنفيذ السياسة العامة في كافة المجالات وبين الجهات القائمة على البحث العلمي كالجامعات والمراكز البحثية، بل جعلت هذه العلاقة اختيارية لهذه السلطات سواء السلطات العليا أو السلطات المحلية بالرغم من الأهمية البالغة للبحث العلمي في تقديم الحلول المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
   وختاما يمكن أن يكون للمركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة وهو أحد المراكز البحثية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي، تم انشاءه وفق القرار رقم (274) لسنة 2022، دور فعال في فرض سياساته بأشراك البحوث العلمية المميزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض الواقع، خصوصا وأن هذا المركز يهدف الي تحقيق دعوى دولية للعمل على إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030م، فمن اهداف المركز:
- خلق سياسات وتشريعات تيسّر توفير التنمية المستدامة، والتي تفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية.
- إعداد الأبحاث والدراسات حول الجوانب المختلفة للتنمية في الدولة الليبية، وتقديم الاستشارات والدراسات البحثية، وإعداد التقارير التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ورفد صناع القرار بالتوصيات اللازمة
- احتضان المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية، والمساهمة في دعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق تنمية مستدامة، وشاملة في القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية كافة.
- المساهمة في بناء وتطوير برامج مجتمعية وفقا لمعايير التنمية المستدامة، لتحقيق ظروف حياتية أفضل لمجتمع قادر على الاستفادة من إمكاناته وموارده.
   إن وصول المركز إلى تحقيق هذه الاهداف ومشاركته صنّاع القرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض الواقع يتطلب ضرورة إنشاء نظام قانوني يمنح المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة مجال أوسع من الاختصاصات، بحيث يجعله شريك مباشر للجهات المختصة بتنفيذ سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في المرحلة الحالية التي ترتب عنها نتائج عكسية على صعيد تحقيق اهداف التنمية بسبب وجود اشخاص غير مؤهلين في مراكز عليا في الدولة تمتلك اتخاذ القرار. 
   وفي نهاية هذه الدراسة يتضح لنا أن كافة التشريعات محل الدراسة قد منحت للبحث العلمي اهتمام كبير باعتباره مصدر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بموجب نصوص قانونية تبين هذه الاهمية، إلا أنها اختلفت في كيفية رسم سياستها القانونية المتعلقة بربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة وتنفيذ هذه السياسة على ارض الواقع. 
   ففي مصر نجد بالرغم من أنها لم تلزم السلطات المختصة بتنفيذ خطط التنمية بضرورة الرجوع إلى البحث العلمي بصفة الزامية، إلا أننا نجدها حرصت على الاستفادة من الأبحاث العلمية في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تبرم مع الجهات المنتجة للبحث العلمي وفقا لما هو منصوص عليه في التشريعات سالفة الذكر، وكذلك باعتبار أن الاستفادة من البحث العلمي مبدأ عام منصوص عليه في الدستور، وكذلك الحال في المانيا التي وإن كان لا يوجد بها نصوص قانونية تلزم الجهات المختصة بضرورة الرجوع الى البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية، إلا أنه خُلِقَ لديها نوع من الثقافة أو العرف بضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة وتنفيذها على ارض الواقع، وهذا حال غالبية الدول المتقدمة التي ساهما علمائها بواسطة أبحاثهم العلمية من تحقيق تقدمها في العديد من المجالات خاصة التكنلوجيا والصناعة والبيئة.
   أما في الامارات العربية المتحدة فنجد إنه ايمانا منها بأهمية البحث العلمي والدور المحوري الذي يلعبه لتحقيق أهداف التنمية والرؤيا المستقبلية، قد جعلت الرجوع الى الأبحاث العلمية المتميزة من قبل الجهات المختصة أمراً الزامياً، وما يؤكد أهمية البحث العلمي إنها جعلت رئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير شخصية سياسية مهمة في صنع القرار وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
   أما في ليبيا فبالرغم من تعدد النصوص التي تبين أهمية الأبحاث العلمية في تحقيق أهدف التنمية المستدامة إلا أنه لا يوجد من بينها نص يلزم الجهات المختص بتحقيق أهداف التنمية أو حتى على سبيل الاستشارة بضرورة الرجوع إلى الدراسات والحلول المتميزة التي يقدمها البحث العلمي للوصول الى الرقي والازدهار والتقدم، وما يؤكد ذلك وجود العديد من البحوث والدراسات التي أجراها باحثون ليبيون خارج البلاد وحظيت باهتمام العديد من المنظمات والدول، خاصة في مجال العلوم الطبية والهندسية والتطبيقية بشكل عام، إلا أنها في ليبيا لم تحظى بأي اهتمام يذكر، ويؤكد ذلك ظاهرة هجرة العقول والنتائج، حيث تجد الكفاءات الليبية حاضنة دولية لأبحاثها المتميزة بينما تظل تلك البحوث حبيسة الأدراج محليا، مما يعيق تحول الدولة من الاستهلاك إلى الإنتاج. 
   خلاصة القول أنَّ الإشكالية في ليبيا وهو حال غالبية الدول النامية لا تكمن في غياب التنظيم القانوني للبحث العلمي بل في طبيعته غير الملزمة، حيث تكتفي التشريعات بإبراز أهمية البحث العلمي دون فرض التزام قانوني على الجهات المختصة بضرورة الرجوع إليه عند وضع السياسات العامة، مما يحول هذه النصوص إلى مجرد قواعد توجيهية تفتقر إلى الفعالية العملية.
4.الخاتمة 
    بفضل الله وحمده قمنا من خلال هذا البحث بتناول موضوع التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج، التي استخلصناها من دراسة هذا الموضوع وبناء على هذه النتائج نقترح بعض التوصيات التي تقد تساهم ولو بقدر يسير في دعم البحث العلمي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة. وسنبين هذه النتائج والتوصيات وفق الاتي:
5.الاستنتاجات
1 - البحث العلمي هو عمل يقوم به الباحثون وفق نظام ودراسة واسلوب علمي ومعايير محددة للوصول الى معرفة جديدة أو تطوير معرفة موجودة في أي مجال من المجالات، بما يساهم في الاستفادة منها في تطوير الشؤون العامة وخدمة المجتمع.
2 - اهتمام غالبية دول العالم بالبحث العلمي منذ العقود الأخيرة من القرن الماضي نظرا لما يمثله من أهمية في اثراء المجتمع بالحلول العلمية والعملية التي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي قد تواجهه في كافة المجالات.
3-  رغم اهتمام الدول بالبحث العلمي والاستفادة منه في تحقيق التنمية المستدامة،إلاَّ أنها اختلفت في تحديد الاطار القانوني الذي يربط بين مخرجات البحث العلمي والقرارات المتعلقة بالتنمية، فبعض الدول وضعت تشريعات خاصة بالبحث العلمي وحرصت على تطبيقها إيمانًا بالدور المحوري الذي يؤديه البحث العلمي في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات، كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة، في المقابل هناك دول أحاطت البحث العلمي بإطار تشريعي يبين أهميته ودوره في تحقيق التنمية، إلا أن هذه التشريعات لم تجعله مصدرًا رئيسيًا في رسم خطط التنمية، بل اعتبرته خيارًا يمكن للجهات المختصة الرجوع إليه أو الاستغناء عنه، كما هو الحال في التشريع الليبي.
6- التوصيات: نظرا للأهمية البالغة التي يمثلها البحث العلمي كمصدر رئيسي لتحقيق التنمية، فإننا نقترح على المشرع الليبي أن يضع نصوص قانونية واضحة ومحددة تلزم الجهات المختصة بوضع وتنفيذ خطط التنمية سوى كانت جهات تشريعية أو تنفيذية بضرورة الاستفادة من الإنتاج العلمي المتميز وتطبيق نتائجه عمليًا، أو على الأقل اعتماده مرجعًا استشاريًا إلزامياً عند إعداد خطط التنمية، وذلك لتجنب تهميشه كما هو قائم في ظل التشريعات الحالية.
ولتحقيق هذه الأمر نقترح الاتي:
1- أن تتضمن هذه النصوص إنشاء لجنة علمية مستقلة تشترك مع المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة في تقييم الإنتاج العلمي والاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية في كافة المجالات، على أن تكون اختصاصات هذه اللجنة محدد بنصوص قانونية واضحة، تلتزم بموجبها السلطات العليا بضرورة الرجوع إليها للاستفادة من الأبحاث العلمية في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث لايكون اختصاصها محدد بتنظيم وتحديد أولويات البحث العلمي في الدراسات العليا كما هو الحال بالنسبة للجنة المنصوص عليها في اللائحة 501لسنة 2010.
 2- تقوم هذه اللجنة بتشكيل لجنة فرعية تتكون من بعض الخبراء في مجال البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، تتولى مهمة اختيار الأبحاث العلمية المتميزة وتقديمها إلى اللجنة الرئيسية للاستفادة منها عند إعداد خطط التنمية.
 3- أن تتولى هذه اللجنة أيضا متابعة الكفاءات والخبرات العلمية المهاجرة التي حققت مكانة علمية في الدول التي انتقلت إليها، والعمل على استقطابها والاستفادة من خبراتها في دعم مسيرة التقدم والرقي للمجتمع
 -4 منح المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة سلطات واسعة لان يكون شريك مؤثرا في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وليس مجرد جهة استشارية غير ملزمة.
    هذا على المستوى الوطني أما على المستوى المحلي فإننا نهيب بالمجالس البلدية نظرا لما تتمتع به من سلطة تقديرية في نطاقها الجغرافي بعدم اهمال الاستعانة بالبحث العلمي وبالخبرات في الجامعات والمراكز البحثية، والاستفادة منها لتحقيق الأهداف التنموية وحل المشاكل التي قد تواجهها، وذلك بعقد الاتفاقيات والندوات مع هذه الجهات خدمة للجميع، خاصة وإننا نلاحظ فشل العديد من المشاريع لعدم دراسة تنقيدها بشكل علمي منظم بسبب نقص الخبرة لدى العديد من أعضاء المجالس البلدية التي يتم اختيار أعضائه عن طريق الانتخاب في ظل نقص الوعي لدى العديد من الناخبين.
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